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منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
الس التنفيذي 

الدورة العادية الثانية لسنة ٢٠٠٢ 
١٦-٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ 

 البند ٦ من جدول الأعمال المؤقت* 
المســاعدة النقديــــة المقدمـــة إلى الحكومـــات في ســـياق طرائـــق التعـــاون 

 البرنامجي المتبعة في اليونيسيف 
تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية** 

نظــرت اللجنــة الاستشــارية لشــــؤون الإدارة والميزانيـــة في تقريـــر المديـــرة التنفيذيـــة  - ١
لليونيسيف المتصل بالمساعدة النقدية المقدمة إلى الحكومات في سياق طرائق التعـاون البرنـامجي 
المتبعة في اليونيسيف (E/ICEF/2002/AB/L.5). وفي أثنـاء النظـر في التقريـر، قـدم ممثلـو المديـرة 

التنفيذية معلومات إضافية. 
ويقدم هذا التقرير عملا بما قرره الس التنفيذي لليونيسيف في دورتـه العاديـة الأولى  - ٢
في عام ٢٠٠١ بشأن معاودة النظر في مسألة المساعدة المالية النقدية المقدمة إلى الحكومـات في 
ضــوء تقريــر تقدمــه اليونيســيف عــن ممارســتها ونظامــــها المـــالي وقواعدهـــا الماليـــة الراهنـــة 

(E/ICEF/2001/6/Rev.1، المقرر ٦/٢٠٠١). 

ـــة، يجــوز لليونيســيف أن تقــدم مســاعدة ماليــة  وكمـا جـاء في الفقـرة ٣٩ مـن الوثيق - ٣
للحكومات إما من خـلال صـرف مبـالغ للسـلطات الوطنيـة أو لمنظمـات اتمـع المـدني دعمـا 
لتنفيـذ الأنشـطة البرنامجيـة أو بسـداد نفقـات متكبـدة. وفي بعـــض الحــالات تقــدم اليونيســيف 

مدفوعات مباشرة لجهات البيع بالنيابة عن الحكومة. 
 
 

 .E/ICEF/2002/11 *
قدمت الوثيقة إلى خدمات المؤتمرات متأخرة ولم تشفع بالتعليل المنصوص عليه في الفقـرة ٨ مـن قـرار الجمعيـة  **

العامة ٢٠٨/٥٣ باء التي تقضي بأنه في حالة تأخر إصدار التقرير يتعين عند تقديمه بيان أسباب التأخير. 
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وتلاحـظ اللجنـــة الاستشــارية مــن الفقــرة ٤٣ مــن الوثيقــة أن اليونيســيف تحتســب  - ٤
المســاعدة النقديــة مــتى دُفعــت الأمــــوال للحكومـــة، كنفقـــات برنامجيـــة. وتلاحـــظ اللجنـــة 
الاستشارية، أيضا من الفقرة ٤٧ مــن الوثيقـة أنـه تم تعديـل النظـام المـالي لليونيسـيف لينعكـس 

فيه التعريف المنقح للنفقات البرنامجية بما يشمل المساعدة النقدية. 
وتــرد في الفقــرة ٤٦ مــن الوثيقــة أســباب احتســاب المســاعدة النقديــة المقدمــــة إلى  - ٥
الحكومة، كنفقات، بمجـرد تحويـل الأمـوال ومـن بـين تلـك الأسـباب ضـرورة اجتنـاب تأخـير 
ـــير  الأعمـال المحاسـبية المتصلـة بنقـل المـوارد إلى توقيـت آجـل في المسـتقبل بمـا أنـه تم بـالفعل توف
مدخلات برنامج التعاون. وأشير أيضا إلى أنـه �في ذلـك التوقيـت الآجـل في المسـتقبل، يمكـن 
أن يكون سند الميزانيـة الـذي أقـره الـس التنفيـذي والجـهات المانحـة قـد انقضـت صلاحيتـه� 
وتشير اللجنة الاستشارية إلى وجـود حلـول عمليـة لمسـألة سـند الميزانيـة (انظـر، مثـلا، الوثيقـة 
A/43/674، الفقــرات ٩-١١ و ٣١) وفي رأي اللجنــة الاستشــارية أنــــه لا يصـــح اســـتخدام 

مسألة سند الميزانية كأساس منطقي ينبني عليه موقف الإدارة من مسألة ملكية الأموال. 
A المؤرخ ٦ تشـرين  وقد ذكرت اللجنة الاستشارية في الفقرة ٩ من تقريرها 54/441/ - ٦
الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ الـتي صـــادقت عليــها الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٣/٥٤ بــاء المــؤرخ 

٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ما يلي: 
�وحسب اليونيسيف، تعتبر الأموال التي تدفعـها اليونيسـيف إلى الحكومـات 
نفقات، لأن ملكية هذه الأموال تنتقل إلى الحكومات وقت الدفـع. وأثـر القبـول ـذا 
الـرأي أوسـع نطاقـا بكثـير ممـا تكـون قـد أدركتـه إدارة اليونيسـيف، لأنـه مـن الممكــن 
تفسير هذا القول على أنه يعني أن الأموال المحولة إلى الحكومات هي منـح تسـتخدمها 
الحكومات بالشكل الذي تختاره. وتشير اللجنة إلى أن الأموال المتاحة من اليونيسـيف 
وإن كانت في عهدة الحكومات إلا أـا ليسـت ملكـا لهـا، ويتعـين عليـها ردهـا مـا لم 

تنفق تماما للأغراض المحددة من قبل اليونيسيف�. 
/A المـــؤرخ ١٦  وكــررت اللجنــة الاستشــارية في الفقــرة ٣١ مــن تقريرهــا 55/487ِ - ٧
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ الآراء المعرب عنها في تقريرهـا المـؤرخ ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر 

 .١٩٩٩
وتوجز الفقرات ٤٠-٤٢ من الوثيقة الإجـراءات المتعلقـة بمعاملـة المدفوعـات وبرصـد  - ٨

ومراقبة استخدام تلك الموارد. 
ـــد  وتشـير اللجنـة الاستشـارية إلى أن تلـك الإجـراءات تطبـق في عـدد مـن الحـالات بع - ٩
وقوع الحدث ومن أمثلة ذلك اشتراط أن يقـوم الموظـف المسـؤول ببرنـامج اليونيسـيف برصـد 
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تنفيذ الأنشطة من عدمه، ورهن أي مدفوعات تقـدم في المسـتقبل لنفـس الجهـة المتلقيـة بتقـديم 
تقارير مالية وتقارير عن رصد الأنشطة وذلك فيما يتصل بأي مبلغ انقضى علـى صرفـه أكـثر 

من ستة أشهر. 
وتشــير اللجنــة الاستشــارية إلى أن الإجــراء المتخــذ فيمــا يتعلــق بــأي مدفوعــات في  - ١٠
المستقبل لا يكفل صحة التعامل مع الأموال التي تم صرفـها بـالفعل. وفي هـذا الصـدد أحيطـت 
اللجنة الاستشارية علما بوجـود شـرط في الخطـة الرئيسـية للعمليـات يقضـي بإعـادة برمجـة أي 
رصيد من الأموال غير المستخدمة أو الـتي لم يتسـن اسـتخدامها وفقـا للخطـة الأصليـة، وذلـك 
بالتراضي بين الحكومة واليونيسيف. والسؤال الرئيسي هو ما الـذي يمكـن أن يحـدث للأمـوال 
في حالة عدم وجود اتفاق؟ في هذا الصدد، تـرى اللجنـة الاستشـارية أن المشـاكل الناجمـة عـن 
موقـف الإدارة القـائل بانتقـال الملكيـة مـع انتقـال العـهدة (أي صـرف الأمـوال) لم تعـالج بعــد. 
ومن ثم تكرر اللجنـة الاستشـارية موقفـها علـى نحـو مـا أيدتـه الجمعيـة العامـة (انظـر الفقـرة ٦ 
أعلاه). وبالنظر إلى خطورة هذه المسألة، تعتزم اللجنـة الاستشـارية اسـتئناف النظـر فيـها عنـد 
ـــذا الصــدد تذكــر  تنـاول تقـارير مجلـس مراجعـي الحسـابات في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وفي ه
اللجنـة الاستشـارية بأـا كـانت قـد طلبـت إلى مجلـس مراجعـي الحسـابات التحقـق مـن مـــدى 

كفاءة أداء مختلف مهام الرقابة والإبلاغ والتصديق. 
 


